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.. لهم الصبر والعزيمة منهماس تإلى من ا.. حإلى من أ ا بصالح د ائهما
شقا العلم فأرادني قطرة في بحره  ..عإلى من 

ية–أبي العز ز   أطال الله في عمرهما ..... ل أمي الغا
 

ياة ومرهاإلى تني  لو ا لح ر قة دربي وشر كة  اتي التي قا سم ح ، ف
تني الأمل دوما، فكانت  ير معين لي في غربتي  زوجتي .... م حو

 
بديإلى يل ا ي من و ..   ف ة   ح   و  كل حصاد  اتيألجملمي ا

نائي بد الإ  –مرام : بأ  ة أسام–ع 
 

يا  إ يهمإلى ثمين ا ي أشعروني بمقدار ا ح  ميراثي ا   
يد الرائد مجاهدأأخوتي و  لشهخص أ  المرحوم ا

 
ندي في أ   الظروفإلى  س  ا  ن آزروني فكانوا 

يعا ،  كل من   حق  ليإلى ا العمل ا ترافا هدي هذأجمإ يهم 
هم يلهم وتقد را   لجمبفضل

 أصدقائي                                                




  رـر و تقديـشك
القائل ، الشكر الله العظيم ابتداء ) نَّكُملأَزِيد تُم١()لَئِن شَكَر( . علم بالقلم علم اللهِ الذي والحمد

 رسولهِ الكريِم هاديِ الأُمم، وعلى آله وأصحابه مصابيح  علىوأسلمالإنسان ما لم يعلم، وأصلي 
  .. وبعد              .الظُلم
الله عليه وسلم  وامتثالا لقوله صلى اإنه من باب الاعتراف بالجميل، وإرجاع الفضل لأهله،ف 

)ملِن كُشْ يِمالَّر لَناس االلهَر كُشْيِ مع زبخالص شكري وعظيم من الحق علي أن أتقدم  .)٢ ()لَّ وج
 :امتناني وتقديري لأستاذي الكريمين الجليلين

 الذي اجتمعت فيه صفات العلم وتواضع العالم الذي       ر   معالي الأستاذ الجليل والعالم القدي    
الأسـتاذ   في مصر والـوطن العربـي     تجاري والبحري   القانون ال السياسة و   يعد علماً من أعلام     

أسـتاذ    والبحـث العلمـي    ئيس الوزراء وزير التعليم العالي    نائب ر حسام محمد عيسى   /الدكتور
وذلك على تفضله بالموافقـة علـى       ة عين شمس،    كلية الحقوق جامع  ب ن التجاري والبحري  القانو

 رغـم  وتحمل عناء قراءتها  . الجمة مسئولياتهو رغم مشاغلة الكثيرة     الرسالةهذه  على  الإشراف  
ه مني كل الشكر والتقدير، ومن المولى عـز وجـل           فل.  فلقد ذلل لي جميع الصعاب     الثمين وقته

وأن يجزيـه  ، حفظه ليظل مصباحاً يشع علماً وفكراً ي بأن تعالى االله   الأجر والثواب، متضرعاً إلي   
  . ويمتعه بموفور الصحة والعافية، خير الجزاء

العزی ز ومعلم ي الق دیر ال سامي ف ي علم ھ والمتواض ع ف ي خلق ھ              ستاذي  والشكر موصول لأ  

 القانونورئيس قسم أستاذ  أبو العلا علي أب و الع لا النم ر    / ل في تعاملھ سعادة الأستاذ الدكتور       والنبی
 الرسـالة  هـذه  على شرافالإ وذلك على قبوله   . جامعة عين شمس   بكلية الحقوق  الدولي الخاص 

ه فلقد عرفته وتتلمذت على يدي    . والإدارية العلمية الجسام وانشغالاته وقته، ضيق من الرغم على
 صدره بسعة أسرنيوقد  ، واستفدت من توجيهاته  ، ونهلت من علمه  ، في مرحلة الدبلومات بالكلية   

 إتمامهـا  حتـى  إعدادها مراحل وطوال الرسالةهذه   على الإشرافبدأً من قبوله     تعامله، وحسن
 وقت، أو بجهد  علي يبخل لمو المرشد، ونعم الموجه نعم كان فقد عليه، ظهرت الذي النحو على
 الطريق أضاء ونبراساً هادياً و فكري بلورةو لي معين خير القانونية ومؤلفاته إسهاماته كانت كما

  .وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، فأسأل االله أن يجزيه خير الجزاء .أمامي

للفقیھ والعالم الكبیر الذي یُعد علماً من أعلام القانون الدولي الخاص وأسجل شكري وعرفاني 

 الدولي أستاذ القانون قسمت الجداوي أحمد/ وطن العربي سعادة الأستاذ الدكتورفي مصر وال
 لجنة رئاسة معاليه وقبول الجم تواضعه  على، جامعة عين شمس- بكلية الحقوقالخاص 

                                         
 ).٧( سورة إبراهيم، آية رقم )1(
 . حديث رواه الأمام أَحمد والّتْرِمِذي وحسنه ال)2(



شك ولا  .وتحمل عناء قراءة هذه الرسالة رغم ضيق وقته، الرسالة هذه على والحكم المناقشة
فأسأل االله أن . ترك أثرا إيجابيا وبصمة واضحة على هذه الرسالةأن توجيهاته وملاحظاته ست

  .وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، يجزيه خير الجزاء

 جمال محمود الكردي، أستاذ /الأستاذ الدكتورالشكر موصول للعالم الجليل سعادة و 
 فيتراك على قبوله الاشورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة طنطا 

 وتحمل عناء السفر وقراءة هذه الرسالة رغم مشاغلة مناقشة هذه الرسالة والحكم عليها
. قبل ذلك من خلال كتبه وأبحاثه التي تتميز بالدقة العلمية وعمق التحليلالكثيرة، فلقد عرفته 

جه فأتو .وإني أعد هذه مناسبة عظيمة أنهل من خلالها من فيض علمه الغزير وخبرته الواسعة
ويمتعه ، وأن يبارك له في علمه، للمولى القدير أن يجزيه عني وعن طلبة العلم خير الجزاء

  .بموفور الصحة والعافية
صمام أمان الوحدة اليمنية الحسنة كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مثلي الأعلى وقدوتي 

قائد العام الاحتياط قوات ائد علي بن علي الجائفي ق/ صقر القوات المسلحة الوالد اللواء الركن 
  . والعافيةالصحةموفور متعه بعمره وفي  أطال االله لواء العمالقة سابقا

سائلاً المولى ، هذه الرسالةأثناء إعداد قدم لي يد العون والمساعدة، من   موصول لكلشكروال
  .وأن يوفقني لرد الجميل بأحسن منه، عز وجل أن يكافئ الجميع بالإحسان

ني كذلك أن أعبر عن عميق شكري وحبي لكنانة االله في أرضه مصر العروبة، ولا يفوت
قيادة، وحكومة، وشعباً لما لقيته في هذا البلد المضياف من رعاية ومحبة طوال فترة دراستي 

  .فيه
وأخيراً، أشكر بلدي ووطني الحبيب اليمن، بلد الأمن والإيمان والحكمة التي تكبدت نفقات 

. لمولى عز وجل أن يوفقني لرد الجميل وأن أفيدها بالعلم الذي تأتى لي معرفتهدراستي، سائلاً ا
  . أجدادي خادما لها حاميا أراضيهاعدها أن أسير على دربأو

  
  الباحث 
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  :موضوع البحث وأهميته :أولا

تعد عقود الوكالة التجارية من العلاقات القانونية التي يبرز فيها الطابع الـدولي             
 وذلك لأن الوكالة التجاريـة مـن        ؛علاقات القانون الخاص في العصر الحديث     ل

شأنها أن تمكن الطرف المقيم في دولة معينة من التعاقد مع طرف آخر مقيم في               
  .)١( صعيد واحدىدولة أخرى دون أن يتكبد مشقة الانتقال إليه والالتقاء به عل

بية مهما عظمت عن انجـاز       لقصور وإمكانيات المؤسسات والبيوت الأجن     ونظراً
 وكذا  ،)٢(مستلزمات العمل التجاري من إنتاج واستيراد وتخزين وتسويق للبضائع        

 وبعد المسافة التي تفصل منـتج       ،الزيادة الكبيرة في التبادل التجاري عبر الحدود      
 وإبـرام  يين تجـار اء ضرورة الاستعانة بوسـط  ت تبد قدف،  السلعة عن مستهلكها  

  .)٣(العقود معهم
دو أهمية عقود الوكالة أو الوساطة التجارية كذلك في كون التاجر لا يستطيع             وتب

ذا كانـت   إ خاصـة    ، الوجه الأكمل بمفرده   ىغالبا أن يباشر نشاطه التجاري عل     
 ونظرا لتعدد وتنوع العقـود الـذي        . قدر من الأهمية   ىالتجارة التي يقوم بها عل    

 مـن أصـحاب   هغيـر بعانة  من الضرورة الاستكان ، إبرامهاإلىيضطر التاجر   
و إرسـال  ه أ لتصريف بضائعم فيستعين به،الخبرة اللازمة في كل فروع التجارة 
                                         

حكامها وتنازع أ النيابة في التصرفات القانونية طبيعتها و، الدكتور جمال مرسي بدر)1(
 . ٣٧٧ ص،م١٩٨٠ لعام ٣ ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القوانين فيها

 مجلة القانون ،لوكالات التجارية شرط التحكيم في عقود ا، الدكتور حسين يوسف غنايم)2(
 .١ ص،م١٩٩٦ لسنة ٦٦ العدد ،والاقتصاد

  القانون التجاري العقود التجارية،على البارودي والدكتور محمد فريد العريني  الدكتور)3(
ط ، الجامعة الجديد  دار،م١٩٩٩لسنة  ١٧ عمليات البنوك وفقا لأحكام قانون التجارة رقم

 .٥٣ص ،م٢٠٠٤
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 أو للتوسط بينه وبين غيـره مـن العمـلاء أو            ،ه من سلع وخدمات   ليما يحتاج إ  
  .)١(يباشرهاأصحاب المصانع والمتاجر التي لها علاقة بطبيعة التجارة التي 

به الوسيط من ناحية المنتج أو التاجر بأنـه يكفيـه   بدو أهمية الدور الذي يقوم      تو
أما مـن   . مهمة الترويج والتسويق لمنتجاته وتقديم ما قد يستتبع ذلك من خدمات          

ما يلازم ذلك مـن     مع  ناحية المستهلك فيقوم بجلب السلع له إلى منطقته أو بلده،           
ا مهما   وبذلك يلعب الوسيط دور    ،خدمات كتوفير قطع الغيار والصيانة والضمان     

كـان  ، من هنـا  و.)٢(جدا في حلقة التكامل الاقتصادي بين المنتجين والمستهلكين      
 بكونهم بمثابة المعـابر التـي   ،ين التجارياءلوسطله بعض الكتاب الفرنسيين     يشبت

 ولتجاوز هذا المعبر يتعين     ،الحدود تكفل تدفق العمليات التجارية والتبادلات عبر     
  .)٣(دفع رسوم المرور

 تبدو ملحة   الحاليلحاجة في اللجوء إلى الوسطاء التجاريين في عصرنا         كما أن ا  
  :من ناحيتين

 وإنما ينـتج اسـتجابة   ،يشبع حاجته الشخصية  ن المنتج لم يعد ينتج ما     أ ،الأولى 
 وإنما تعـدى    ،على حدود إقليم دولته   مقتصراً  لم يعد نشاطه    إذ   ،لحاجات السوق 

  . فيما وراء الحدودالتجاريد والجزر ذلك إلى النطاق الدولي لتؤكد حركة الم
 ، فإن المنشآت التجارية أصبحت لا تفضل لتسويق منتجاتهـا         ،ومن ناحية أخرى  

                                         
 ،م١٩٩٠، ، بدون ناشر)العقود التجارية(  القانون التجاري، حسام محمد عيسى الدكتور)1(

 ، دار النهضة العربية، شرح العقود التجارية،الدكتورة سميحة مصطفي القليوبي؛٩٧ص
  .٢٧ ص،م١٩٩٢ ، الطبعة الثانية،القاهرة

ى عقود الوسطاء تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق عل، فؤاد محمد العدينيالدكتور (2) 
  .١ص، م٢٠١٢ ،جامعة القاهرة ، اهرسالة دكتور، التجاريين ذات الطابع الدولي

(3) -De Quenaudon (René), Les intermédiaires de commerce dans les   
relations  internationales,"Juris- cl., Droit international" 1989, fasc.      
565, A-10, n°1, p.3.                                                                       
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 ولا أسـلوب التـصدير غيـر المباشـر          ،أسلوب التصدير المباشر دون وساطة    
 وإنما تفضل في الغالب اللجوء إلـى شـبكة بيـع       ،بالرجوع إلى امتياز أو إعفاء    

  .)١(جاريينباستخدام الوسطاء الت
ن اتساع نطاق الاتصالات قد مكنتا من التعاقد مع مـن           أ كان صحيحا القول     ذاوإ

 إلا إن طبيعـة     ،هم وراء الحدود الوطنية تعاقدا مباشـر لا بطريـق الوسـاطة           
تجعل الالتجاء إلى الوسطاء التجاريين أمـرا        المعاملات التجارية الدولية الحديثة   

لحضور في المكان الذي يجرى فيه التعامل مـن      وذلك لما يحققه ا    ؛ذائع الانتشار 
  .)٢(مزايا

لذا، فقد انتشرت التعاملات التجارية التي تتم عبر الوسطاء التجاريين، وأصبحت           
التجارة الدولية الحديثة تعرف ظاهرة التمثيل الدائم لتاجر أو لشركة فـي إقلـيم              

 ،خـصوصة  فضلا عن إيفاد وسطاء لأغراض م      ،دولة أخرى يكثر معها التعامل    
  .)٣(أو إنابة أشخاص مقيمين في دول أخرى لإبرام عقود معينة

 لازدياد نشاط الوكلاء والوسطاء وتدخلهم في إبرام الـصفقات التجاريـة            ونظراً
 دراسـة   ،على الصعيد الدولي لصالح من يفوضونهم، أصبح مـن الـضروري          

  .      ة عقود الوكالة والوساطة التجاريىموضوع القانون الواجب التطبيق عل
 والقـانون   ،م١٩٩٩لسنة   ١٧ وإذا كان المشرع المصري في قانون التجارة رقم       

 وكـذا   ،ن تنظيم أعمال الوكالـة التجاريـة      أم الصادر بش  ١٩٨٢ لسنة ١٢٠رقم
 لـسنة  ٢٣ والقانون رقم  ،م١٩٩١لسنة ٣٢مني في قانون التجارة رقم    يلاالمشرع  

                                         
 دار النهضة ، عقود الوسطاء في التجارة الدولية،لدكتور حسام الدين فتحي ناصف ا)1(

  .٥ ص،م٢٠٠٢ طبعة ،العربية
 .٣٧٨ ص ، مرجع سابق، النيابة في التصرفات القانونية، الدكتور جمال مرسي بدر)2(
 مجلة الدراسات ، تنازع القوانين في عقود الوكالات التجارية،رة حفيظة السيد الحداد الدكتو)3(

 .٩٩ص، م٢٠٠٤، الطبعة الأولى، القانونية الصادرة عن كلية الحقوق جامعة بيروت
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 الأجنبيـة قـد اهتمـا       م الصادر بشأن وكالات وفروع الشركات والبيوت      ١٩٩٧
بوضع الأحكام الموضوعية الخاصة بعقود الوكالة والوساطة التجارية التي يتعين          

 إلا إنهما لم يتعرضا فـي القـوانين         ،تطبيقها على العلاقات ذات الطابع الوطني     
ها آنفا إلى مشكلة القانون الواجـب التطبيـق علـى عقـود الوكالـة               يالمشار إل 

  .والوساطة التجارية
مني في قانون التجـارة وضـع قواعـد    اليالمشرع المصري وكل من غفل أوقد  

 مكتفيان  ،إسناد لحل مشكلة تنازع القوانين بشأن عقود الوكالة والوساطة التجارية         
ن لم يكـن  إشأن غالبية في ذلك  ـ شأنهم    في شأن معالجة هذا النوع من التنازع      

 ـ) ١٩( بما قررته المادة   ـ   كل التشريعات العربية   مـن القـانون   ) ٢،١( رةالفق
مـن القـانون    ) ٢٩( والمادة   ،م١٩٤٨  لسنة ١٣١برقم المدني المصري الصادر  

 جامـدة تقـوم     إسنادضوابط   من   ،م٢٠٠٢لسنة   ١٤مني الصادر برقم    اليالمدني  
 ـلمابتحديد القانون الواجب التطبيق على كافة العقود ال        ة ذات الطـابع الـدولي      ي

  .عقود الوكالة والوساطة التجاريةبة الخاصة لطبيعل ودون مراعاة ،بطريقة عمياء
 تبرم بين أطراف كل منهم يعـد     التي للفروق الجوهرية القائمة بين العقود       ونظراً

 سواء أكان هذا الوسيط وكـيلا       - ن العقود التي تبرم من خلال وسيط      أصيلا وبي 
 ـ -اً   حتى سمسار  مممثلا تجاريا أ  م  أ) وكيل عقود أو وكيل بالعمولة    (تجاريا   ن إف

هذه الفروق تجعل من قاعدة تنازع القوانين الواجبة الإعمال على العقود بـصفة             
  .عامة غير ملائمة للإعمال على عقود الوكالة والوساطة التجارية

 ـ    ي القوانين التي تشير إل    إن ف ،ومن ثم   ـ يها ضوابط الإسناد الجامدة الت  بهـا   ى أت
صلة بالعلاقـات التـي     مني قد لا تكون غالبا هي الأوثق        يلاالمشرع المصري و  

تـؤدي إلـى حمايـة      كما أنهـا لا   ،تنشأ عن عقود الوكالة أو الوساطة التجارية      
 والذي غالبا ما يكون مـن       ،الوسيط التجاري  كونه الطرف الضعيف في العلاقة       
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  .)١(رعايا الدولة التي يمارس نشاطه فيها
ت التجارية  ومن خلال ما تقدم يتبين لنا مدى أهمية دراسة موضوع عقود الوكالا           

  .في العلاقات الدولية الخاصة
  :أهداف البحث: ثانيا
 تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على عقود الوكالة أو          ىيهدف البحث إل  * 

 وذلك بالتصدي لمسألة أوليـة تعـد المـدخل          ؛الوساطة التجارية ونطاق تطبيقه   
  .لدوليالطبيعي لهذه الدراسة وهي تحديد معيار العقد ذي الطابع ا

 بيان مدى ملاءمة إعمال الحل التقليـدي أو قواعـد الإسـناد             ىكما يهدف إل   *
على عقـود الوكـالات أو الوسـاطة        ، ة عام ةالتقليدية المطبقة على العقود بصف    

 وذلك نظراً لما تتمتع به هـذه العقـود مـن خـصائص     ؛ خاصة ةالتجارية بصف 
ثي أو العلاقـات الثلاثيـة   فطابعها الثلا. ومميزات خاصة تختلف عن بقية العقود   

فمـن  . التي تنتج عن هذه العقود تثير مشاكل عند إعمال قواعد الإسناد التقليدية           
الأصيل ( ن عقود الوكالات التجارية تتضمن علاقة بين ثلاثة أطراف        أالمعروف  

  ).والغير، أو الموكل، و الوسيط أو الوكيل
 المصري واليمنـي  انالقانونفالحل التقليدي الذي أتت به معظم التشريعات ومنها         

من السهل إعماله بشأن العقود المبرمة بين أطراف كل منهم يعد طرفـاً أصـيلاً    
ثير مشاكل بالنـسبة للعقـود المبرمـة بواسـطة الـوكلاء أو            ي ولكنه   ،في العقد 
مباشـرة  الثنائيـة   العلاقة  الوهذه المشاكل مرجعها الخلاف القائم بين       . الوسطاء

الناشـئة  والعلاقة الثلاثيـة    ، لينيد المبرمة بين طرفين أص     العقو عنوالتي تنشأ   
 ؛ وذلـك علـى اعتبـار أن   نتيجة لتدخل الوكيل في العلاقة بين الموكل والغيـر      

                                         
ب فض تنازع القوانين ذي الطابع الدولي في يلاأس،  عنايت عبد الحميد ثابت الدكتور(1)

 للبحوث القانونية والاقتصادمجلة القانون ، )حليل وتأصيلت(القانون الوضعي المقارن
  . وما بعدها٢٤ص، ٦٥العدد ، م١٩٩٥والاقتصادية لعام 
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 ما  هوو، الطرف الثالث يمكن أن يلعب دوراً في اختيار القانون الواجب التطبيق          
   الاختيار الذي يتعين أخذه في الاعتبار؟ قد يثير التساؤل حول 

 بيان القانون الواجـب التطبيـق علـى العلاقـة           ىيهدف إل فإن البحث   ، من ثم و
والقـانون الواجـب    ، من جهة ) علاقة الموكل والوكيل  ( الداخلية في عقد الوكالة   

كيل والغير والعلاقة بين الو   موكل  العلاقة بين ال  ( التطبيق على العلاقات الخارجية   
  .من جهة أخرى) والغير

 كبـة بيان القصور في التـشريعات الوطنيـة عـن موا     ىكما يهدف البحث إل    *
بيان أثـر   و، التطورات المتلاحقة في مجال العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي        

المناداة بإسناد هذا النوع من العلاقات التعاقدية ذات الطابع الدولي إلى القـانون             
نون الخـاص   سمى بقواعد التجارة الدولية أو قواعـد القـا        يالتلقائي النشأة أو ما     

 وكيفية إعمال هذه القواعد على المنازعات أمام قضاء التحكيم و القضاء            ،الدولي
  .الوطني

وأخيرا يهدف هذا البحث إلى بيان نطاق تطبيق القانون المختص مـن حيـث             *
 والمسائل التي تخرج مـن اختـصاصه        ،بيان المسائل التي تخضع لهذا القانون     

  .        واعد إسناد خاصة بهاتخضع لقوانين أخرى تشير إليها قل
  :صعوبات البحث: الثثا

 ةندرمن أهم الصعوبات التي واجهتني أثناء بحثي ودراستي لهذا الموضوع هي            
البحوث والدراسات المتخصصة في شأن عقود الوكالات التجارية ذات الطـابع           

بة مكتوا رغم قلتها هي مراجع أجنبية       عليهن المراجع الذي حصلنا     أكما  . الدولي
  .تهاترجمفي الأمر الذي أضاف مشقة  ،)باللغة الفرنسية(

 أن موضوع الرسالة شمل عقود الوسطاء التجـاريين المـستقلين           نهذا فضلا ع  
ن كل نوع منها يصلح أن يكون موضوع رسالة مستقلة لكي يستوعب            أ مع   ،كافة

قـات   ومما زاد في صعوبة البحث هو الطابع الثلاثي للعلا.الباحث جميع جوانبها  
  .التي تنشأ عن عقود الوكالات التجارية
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ن االله تعالى قد أعانني ووفقنـي       أ إلا   ،وبرغم صعوبة وتعقد موضوع هذا البحث     
تكون مساهمة متواضعة مني في إثراء      التي أرجو أن     استكمال هذه الرسالة و    إلى

أن واالله أن يستفيد منها كل من سلك هذا المجـال           سائلاً  المكتبة القانونية العربية    
  . التي يرجونهايصل بها الباحثون إلى الغاية 

  :     منهج البحث :ارابع
.  تأصيلياً وتحليلياً ومقارنـاً    حيث كان منهجاً  اتبعنا في هذا البحث منهجاً مختلطاً،       

 يتضمنها هذا البحث    يتالقمنا برد جزئيات المسائل كافة      لأننا   تأصيليفهو منهج   
ثة الموضوع محل البحث ولعدم وجود قواعد       إلى أصولها الكلية وذلك بسبب حدا     

وهذا ما اضطرنا إلـى الاسـتعانة المـستمرة         . منىالي القانون   فيملائمة لحكمه   
وتأصيل وتحليل الحلـول  " تنازع القوانين " حل   في الخاص   الدوليبمناهج القانون   

 مختلف القوانين الوضعية فيما يتعلق بعقود الوكلاء التجـاريين ذات      فيالمتنوعة  
  .الدوليطابع ال

 وذلك لقيامنا خلال مراحل هذا البحث بتحليل        ،تحليليكما إن منهج البحث منهج      
 ، واجهتنا في ضوء الآراء الفقهية وأحكام القضاء والمحكمين        وإشكاليةكل جزئية   

  .وتحليل القواعد القانونية الوطنية والدولية الخاصة بهذا البحث
موضوع بحث  لوذلك لعدم حصرنا    لمقارن  اتبعنا في منهج البحث المنهج ا     وأخيراً  

 عقود الوكالات التجارية في العلاقات الدولية       علىتحديد القانون الواجب التطبيق     
، وإنما قمنـا    حسبمنى ف ن الي الخاصة في ظل ما هو مقرر من الأحكام في القانو         

بمقارنة أحكام هذا القانون الأخير مع العديد من التشريعات الوطنيـة المختلفـة             
ء العربية أو الأجنبية، كما عقدنا مقارنة بين التشريعات الوطنية المختلفة من            سوا

 رومـا   اتفاقيـة  لاسيما   ،ه الاتفاقيات الدولية من جهة أخرى     يجهة وما أشارت إل   
 الالتزامـات  يحكـم    الذيم المتعلقة بتحديد القانون     ١٩٨٠ يونيو   ١٩المبرمة في   

م والخاصـة   ١٩٧٨ مـارس    ١٩ة فـي     لاهاي المبرم  واتفاقية ،التعاقدية الدولية 
 مع الإشـارة إلـى      ، يحكم عقود الوسطاء التجاريين والنيابة     الذيبتحديد القانون   
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 كلمـا دعـت     التجـاري  والهيئات الدولية للتحكيم     الأجنبيبعض أحكام القضاء    
  .الحاجة إلى ذلك

  :خطة البحث: امساخ
 القانونية النظريـة  من أجل إعطاء البحث أبعاده اللازمة والإحاطة بجميع جوانبه       

منها والعملية والوقوف على معطياته المختلفة، وبما ينسجم وخـصوصية هـذا            
  : كالتاليالعقود، فقد رأينا تقسيم موضوع البحث 

  .هية الوكالات التجارية ودوليتهاام: فصل تمهيدي
  .تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود الوكالات التجارية: الباب الأول
تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقات الداخلية فـي عقـد           : ولالفصل الأ 
  .الوكالة

 في عقـد    تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقات الخارجية      : الفصل الثاني 
  .الوكالة التجارية

  .نطاق تطبيق القانون المختص على عقود الوسطاء التجاريين :الباب الثاني
  .ب التطبيق في شأن الأهلية والشكللقانون الواج ا:الفصل الأول
قانون الواجب التطبيق بالنسبة لتكوين العقود والآثـار المترتبـة          ال :الفصل الثاني 

  .هايعل
  
  


